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  الدورة الخامسة والستون
  من جدول الأعمال) ج (١١٢البند 

انتخابــات لمــلء الــشواغر في الأجهــزة الفرعيــة 
انتخابـــات خمـــسة عـــشر : وانتخابـــات أخـــرى

         الإنسانحقوقعضوا في مجلس 
 موجهـة إلى رئـيس الجمعيـة العامـة مـن            ٢٠١١أبريـل   / نيسان ١١رسالة مؤرخة       

  مم المتحدةالممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأ
  

أتشرف بأن أحيل طيه صيغة مستكملة لتعهدات كوستاريكا ومساهماتها بـشأن تعزيـز           
  ).انظر المرفق(حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيدين الوطني والدولي 

وكــان بيــان تعهــدات كوســتاريكا ومــساهماتها بــشأن حقــوق الإنــسان قــد عُمِّــم علــى   
 شـيح بتر، عندما أعلنت الحكومـة قرارهـا أن تتقـدم           ٢٠٠٩يوليه  /جميع الدول الأعضاء في تموز    

ــرة العـــضوية    ــسان لفتـ ــسها لمجلـــس حقـــوق الإنـ ــات . ٢٠١٤-٢٠١١نفـ ــتجرى الانتخابـ وسـ
 / أيـار  ٢٠حقوق الإنـسان أثنـاء الـدورة الخامـسة والـستين للجمعيـة العامـة، في                 مجلس   لعضوية

  .٢٠١١مايو 
  .وثيقة من وثائق الجمعية العامةوأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما   

  أوليباريإدواردو ) توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى رئــيس الجمعيــة ٢٠١١أبريــل / نيــسان١١مرفــق الرســالة المؤرخــة     
  العامة من الممثل الدائم لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة

  ]بالإسبانية والإنكليزية: الأصل[
   مجلس حقوق الإنسانترشُّح كوستاريكا لعضوية    
  السِّمات والسجل والالتزامات    
  موجز    

ــة       ــذكرة تتمـ ــذه المـ ــضمن هـ ــتكماتتـ ــها    لواسـ ــتي قدمتـ ــات الـ ــات والالتزامـ  للمعلومـ
ــار      ــم المتحــدة في أي ــدى الأم ــة ل ــات الدائم ــع البعث ــايو /كوســتاريكا إلى جمي ، بمناســبة ٢٠٠٩م

  .ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان
ــة، نؤوفي هــذه    ــة     الوثيق ــسياسات الداخلي ــسان في ال ــوق الإن ــد دور حق ــن جدي كــد م

ونقـدم فيهـا أيـضا مـوجزا لـسجل هـذا البلـد في         . والخارجية لكوسـتاريكا ونوضـح هـذا الـدور        
مجــال حقــوق الإنــسان، ووصــفا للــصكوك الدوليــة الرئيــسية الــتي أصــبحت كوســتاريكا طرفــا   

اءات الخاصـة للأمـم المتحـدة وكـذلك     فيها، ونكرر فيها دعوتنا الدائمة المقدمة إلى جميع الإجـر  
  .التزامنا بالتعاون الفعال مع آليات حقوق الإنسان

  
  تاريخٌ من التقيد بمبادئ حقوق الإنسان    

، مــن منظــور متأصــل، عنــصرا ثابتــا في  ايــشكل تعزيــز حقــوق الإنــسان والــدفاع عنــه   
أيــضا ارتباطــا مباشــرا واحترامنــا لحقــوق الإنــسان مــرتبط . حياتنــا الوطنيــة وفي أعمالنــا الدوليــة

  .باحترام سيادة القانون، والديمقراطية، والمساواة أمام القانون، والتعايش السلمي
إلزاميــا ومجانيــا ”وقــد ترســخ الحــق في التعلــيم الابتــدائي لكــلا الجنــسين بوصــفه حقــا     

؛ وأُلغيـت عقوبـة الإعـدام في عـام          ١٨٦٩بـسن دسـتور كوسـتاريكا لعـام         “ وممولا مـن الدولـة    
وهــذه الأحــداث التاريخيــة  . ١٩٤٩؛ وتقــرَّر دســتوريا إلغــاء القــوات المــسلحة في عــام   ١٨٨٢

. المتسلسلة أعلت شـأن الحـوار بوصـفه وسـيلة لتـسوية التراعـات، فجعلـت ثقافتنـا ثقافـة سـلام                     
وكوستاريكا على اقتناع بوجود علاقة قوية بين ثقافة السلام وحقـوق الإنـسان؛ وهـي مـن ثم                  

  .اتين القضيتين على الصعيدين الوطني والدولينصير لا يكل لكلتا ه
وبفــضل المــوارد المفــرج عنــها بإلغــاء النفقــات العــسكرية، وبــرغم محدوديــة التنميــة في     

كوستاريكا وبرغم وضعها بوصـفها بلـدا متوسـط الـدخل، تمكنـت مـن توجيـه كـم كـبير مـن                        
عليم، والـصحة، والاهتمـام   تإيراداتها الضريبية إلى الاستثمار الاجتماعي، خصوصا في مجالات ال  
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ويتركـز هـذا الاهتمـام علـى وجـه الخـصوص علـى الأطفـال                . بالفئات الضعيفة وتعزيز حقوقها   
والنــساء وكبــار الــسن والــذين يعيــشون في فــر والمهــاجرين والــسكان الأصــليين وغيرهــم مــن     

  .الضعيفةالفئات 
  

  حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية    
اريكا بـأن تـصبح الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان             يقضي الدستور السياسي لكوست     

وعلاوة على ذلك، يقر فقهنـا الدسـتوري بـأن هـذه الـصكوك لهـا قيمـة فـوق                    . معايير دستورية 
ومـن  . دستورية، من حيث إنها تمنح للشعب حماية وضمانات أوسـع نطاقـا ممـا يمنحـه الدسـتور           

لحقـوق الإنـسان يـصبح مكافئـا        ثم فإن جميع ما تصدق عليه كوستاريكا من الـصكوك الدوليـة             
  .للدستور أو مُقدَّما عليه

 Defensoria de los“)، أنـشأت كوسـتاريكا مكتـب أمـين للمظـالم      ١٩٩٣وفي عـام    

Habitantes”) .                   وقد أُسست هـذه المؤسـسة الوطنيـة مـن مؤسـسات حقـوق الإنـسان، في إطـار
.  سياسـي وتـشغيلي مطلــق  الـسلطة التـشريعية، بوصـفها هيئـة رقابيـة، ولكنـها تتمتـع باسـتقلال        

وقـد أصـبح مكتـب      . وتتمثل ولايتها في كفالة حماية حقوق سكان البلد، بمن فيهم المهـاجرون           
ــسان       ــوق الإن ــا جــدا ضــمن الإطــار المؤســسي لحق ــازا قوي ــا . أمــين المظــالم جه ــادئ ”ووفق لمب

بـدأي  ، الذي يعني جملة أمور منها أنه مستوف تمامـا لم          “ألف”، يتمتع المكتب بالمركز     “باريس
شـتى مـسؤولة علـى      ) أقـساما (ويـضم مكتـب أمـين المظـالم إدارات          . الاستقلال والمبادرة الذاتية  

  .وجه التحديد عن مراقبة احترام حقوق الإنسان للفئات الضعيفة
مؤســسات عامــة أخــرى متخصــصة في تعزيــز النــهوض بفئــات محــددة وكفالــة  وهنــاك   

، والمعهـد الـوطني   (“Patronats Nacional de la Inlancia“)حقوقها، مثل المجلس الوطني للطفولة 
، والمفوضـــية الوطنيـــة لـــشؤون الـــسكان )”Instituto Nacional de las Mujeres“(للمـــرأة 
ــهجرة   ). ”Comisión Nacional de Asuntos Indijenas“( الأصــليين ــة لل ــة الوطني ــا المديري أم

)“Dirección General de Migración”(للتشاور والتفاعل بصفة دائمة مع ، فلديها أيضا آليات 
  .لمنظمةاطرائف المهاجرين 

مـستقلة  ) التـشريعية والتنفيذيـة والقـضائية     (وسلطات الحكومة الـثلاث في كوسـتاريكا          
وهناك سلطة رابعة، مستقلة تماما هي الأخرى، أصـبح وجودهـا واقعـا راسـخا؛               . استقلالا تاما 

  .شكل ابتكارا مؤسسيا في بلدناوهذه هي المحكمة الانتخابية العليا، التي ت
والتدخل السياسي في السلطة القضائية أمر منعدم في كوستاريكا، وهي تشكل الملجـأ               

ويوجـد  . الأخير لتسوية التراعات، فضلا عن أنها منظومة مستقلة كاملة الصفات لإقامة العدل           



A/65/815
 

4 11-29588 
 

لـوفر سـبلا     اختصاص دستوري منفصل في إطـار الـسلطة القـضائية تم إنـشاؤه               ١٩٨٩منذ عام   
ــرة   ــسيطة ومباش ــب ــصادية      للانت ــسياسية والاقت ــة وال ــوق المدني ــة ضــمان الحق ــال، بغي صاف الفع

  .والاجتماعية والثقافية للسكان
ومما يسهم أيضا في تحقيـق التمتـع التـام بحقـوق الإنـسان وجـود ممارسـة نـشطة وحمايـة              

نظمـــات المجتمعيـــة قويـــة لحريـــة التعـــبير، وجامعـــات مـــستقلة، وطائفـــة واســـعة التنـــوع مـــن الم 
  .ومنظمات العمل ومنظمات النشاط التجاري والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني

وبفضل وجود هذه العناصر، تتوافر لكوستاريكا أيضا قدرات قانونية وأكاديمية وفنيـة              
، إلى جانــب أنهــا تتبــع نهجــا نــشطا وبنــاء وتملــك رؤيــة   الإنــسانكــبيرة بــشأن مــسائل حقــوق  

  .ة بشأن تعزيز هذه الحقوق واحترامهاتكاملي
  

  حقوق الإنسان في السياق الدولي    
دولة طرف في الـصكوك الدوليـة الأساسـية والـصكوك الأساسـية للبلـدان               كوستاريكا    

  .الأمريكية بشأن حقوق الإنسان
وكوستاريكا هي أول بلـد وقَّـع وصـدَّق علـى العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                       

 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة لعـام          ١٩٦٦ام  والسياسية لع 
وهــي أيــضا دولــة طــرف في البروتوكــولين الملحقــين بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق . ١٩٦٦

 مـــن تعهـــدات ٢٠٩٩مـــايو /المدنيـــة والـــسياسية، وامتثـــالا لمـــا أخـــذناه علـــى أنفـــسنا في أيـــار 
 للعهـد  ٢٠٠٨ علـى البروتوكـول الاختيـاري لعـام          ٢٠١١بريـل   أ/والتزامات، سنوقع في نيسان   

  .الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  :وكوستاريكا دولة طرف في صكوك دولية أخرى كثيرة، منها ما يلي  

  ١٩٦٥الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،   •  
ــى جميـ ــ    •   ــضاء علـ ــة القـ ــرأة،    اتفاقيـ ــد المـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــا ١٩٧٩ع أشـ ، وبروتوكولهـ

  ١٩٩٩الاختياري، 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية              •  

  ٢٠٠٢، وبروتوكولها الاختياري، ١٩٨٤أو المهينة، 
، وبروتوكولاها الاختياريان بـشأن اشـتراك الأطفـال في          ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،      •  

لمـــسلحة وبـــشأن بيـــع الأطفـــال واســـتغلال الأطفـــال في البغـــاء وفي المـــواد  ا التراعـــات
  ٢٠٠٠الإباحية، 
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  ، وبروتوكولها الاختياري للعام نفسه٢٠٠٦اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،   •  
بـــشأن الحـــد الأدنى لـــسن الالتحـــاق   (١٣٨مـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم  اتفاقيـــات منظ  •  

بـشأن حظـر     (١٨٢؛ ورقـم    )بشأن الـشعوب الأصـلية والقبليـة       (١٦٩، ورقم   )بالعمل
  .)أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها

وبوصف كوستاريكا من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، أصـبحت عـضوا في لجنـة                
، وانتُخب أول سفير لها لدى الأمـم المتحـدة نائبـا لـرئيس تلـك             ١٩٤٦قوق الإنسان في عام     ح

  .المؤسسة حديثة الإنشاء عندئذ
 إلى  ١٩٦٤وشغل البلد أيضا عضوية اللجنة الـسالفة الـذكر خـلال الفتـرات مـن عـام                    

، ومن عـام    ١٩٩٤ إلى عام    ١٩٩٢، ومن عام    ١٩٨٨ إلى عام    ١٩٨٠، ومن عام    ١٩٦٧عام  
وخــلال فتــرات عــضويته، اتخــذ البلــد موقفــا قياديــا بــشأن بعــض         . ٢٠٠٦ إلى عــام ٢٠١١
وأيـدت كوسـتاريكا أيـضا      .  المهمة، خصوصا في مجال التثقيف بشأن حقوق الإنسان        تالمبادرا

مبادرات من قبيل إنشاء مفوضية حقوق الإنـسان وقـد أصـبح البلـد أحـد المناصـرين الرئيـسيين                    
وأيــد البلــد أيــضا تأييــدا قويــا . ١٩٩٥ حــتى إنــشائها في عــام ١٩٦٥لإنــشائها، بــدءا مــن عــام 

اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة             
  .القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

، تولـت كوسـتاريكا رئاسـة الفريـق العامـل التـابع             ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٠وفيما بـين عـامي        
ديـسمبر  /ق الإنسان والمعني بالبروتوكول الاختياري، الذي اعتُمـد في كـانون الأول    للجنة حقو 
٢٠٠٢.  

وعلى الرغم من أن كوستاريكا لم تصبح بعد عضوا في مجلس حقـوق الإنـسان، فإنهـا                    
قد شاركت مـشاركة نـشطة، في إطـار مجموعـات أقاليميـة مـن البلـدان، في المناقـشات المتعلقـة                 

يف في مجال حقوق الإنسان والصلات القائمة فيما بين حقـوق الإنـسان              من قبيل التثق   بمواضيع
  .وتغير المناخ والبيئة

وشارك البلد أيضا مشاركة نشطة وبناءة في عملية اسـتعراض حالـة حقـوق الإنـسان،                  
  .في كل من جنيف ونيويورك

وخــلال آخــر فتــرة شــغلت فيهــا كوســتاريكا العــضوية غــير الدائمــة في مجلــس الأمــن      
، بذلت تشجيعها لمجموعة من مسائل حقوق الإنسان منـها حمايـة المـدنيين              )٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨(

في ظروف التراع المسلح، والتقيد بالأصول القانونيـة لـدى إدراج الأفـراد والكيانـات في قائمـة           
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ــاب،         ــن العق ــلات م ــها، ومكافحــة الإف ــرتبطين بالإرهــاب وشــطبهم من ــراد الم ــات والأف الكيان
  .ليةوالتماس العدالة الدو

وفي إطار منظومة حقـوق الإنـسان للبلـدان الأمريكيـة، استـضافت كوسـتاريكا المـؤتمر                 
ــسان     ــة لحقــوق الإن ــة الأمريكي ــه الاتفاقي ــد  ). ١٩٦٩(الــذي اعتُمــدت في وكانــت هــي أول بل

  . كاملااختصاصهايصدِّق عليها وقبل 
ــسان، وم         ــوق الإن ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــار محكم ــد وتوجــد في كوســتاريكا مق عه

  . المكلفة بولاية من الأمم المتحدةالبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وجامعة السلام
  

  مفهوم مجلس حقوق الإنسان لدى كوستاريكا    
 ولمنظومــة حقــوق الإنــسان في نالإنــساتــولي كوســتاريكا أهميــة كــبيرة لمجلــس حقــوق    

ي بــشأن حقــوق  ومظــوهــي تعتــبر هــذه المؤســسات ضــرورية لــصوغ نهــج من   . الأمــم المتحــدة 
  .الإنسان ولتحسين التنسيق فيما بين الكيانات المختلفة ذات الصلة في الأمم المتحدة

وفي إطار هذا النهج المنظومي، تؤيـد كوسـتاريكا مبـادئ العالميـة والحيـاد والموضـوعية                    
  .وعدم الانتقائية وعدم التسييس، والحوار البناء الدولي، والتعاون

بط بــين العناصــر الفاعلــة المختلفــة في ميــدان حقــوق الإنــسان  ويــؤمن بلــدنا بأهميــة الــر  
ويُرجى بهـذه  . وبأهمية الدعم المقدم من المجلس لتنمية القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان           

القدرات الوطنية أن تسهم في تطوير وسـائل التنبيـه المبكـر، وتـشجيع الحـوار فيمـا بـين مختلـف                      
  .ان فيما تبذله من جهود لتحسين أدائها في هذا المجالالعناصر الفاعلة، ومساندة البلد

ن كوستاريكا تحبذ اتخاذ موقف استباقي فيما يتعلق بتعزيـز حقـوق   إوموجز القول هو    
  .الإنسان وحمايتها في إطار نهج منظومي للعمليات ذات الصلة

  
  التزامات كوستاريكا وتعهداتها الطوعية    

  :حقوق الإنسان، تلتزم كوستاريكا بما يليفيما يتصل بالترشُّح لعضوية مجلس   
  

  :على الصعيد الوطني    
الاستمرار على الممارسة المتمثلـة في اعتمـاد مـا يـستجد مـن الـصكوك الدوليـة لحقـوق            •  

ووفــاء بأحــد الالتزامــات الــتي فطعناهــا علــى أنفــسنا، بــدأت بالفعــل عمليــة   . الإنــسان
لعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق التوقيـــع والتـــصديق علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري ل

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
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العمل على وجه السرعة على تحقيق الإقـرار التـشريعي للاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع            •  
وتوجـد هـذه الاتفاقيـة حاليـا عنـد مرحلـة متقدمـة              . الأشخاص من الاختفـاء القـسري     

  جدا من العملية التشريعية؛
 مزيد من القوة على السياسات العامة فيمـا يتعلـق بتحقيـق المـساواة               على إضفاء العمل    •  

بين الجنسين، ومشاركة الفئات الضعيفة، مثل الأشـخاص ذوي الإعاقـة وكبـار الـسن               
وأحـد  . وذوي الأصل الأفريقي والـسكان الأصـليين، في المجتمـع علـى جميـع مـستوياته               

  الجهود إصدار خطة وطنية لمناهضة التمييز؛ أمثلة هذه
إنشاء لجنة مـشتركة بـين المؤسـسات المعنيـة بحقـوق الإنـسان تـزاول العمـل بنـشاط في                       •  

ــة      ــة الــتي تُقــدم إلى الهيئــات المنــشأة بموجــب معاهــدات وإلى آلي إعــداد التقــارير الوطني
وســـتكون هـــذه اللجنـــة مـــسؤولة أيـــضا عـــن تعمـــيم   . الاســـتعراض الـــدولي الـــشامل

ها من آليات حقوق الإنـسان، وعـن مراقبـة          التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات وغير     
  ؛التوصياتتنفيذ هذه 

ــتعراض          •   ــة الاس ــشاركتها في آلي ــن م ــة ع ــا الناتج ــق عليه ــاز التوصــيات المواف ــة إنج متابع
  .الدوري الشامل، وتعميمها على نطاق واسع، والتأكد من تنفيذها

  
  ؛فيما يتعلق بأداء مجلس حقوق الإنسان لمهامه

بـادرات البنـاءة بـشأن المواضـيع المهمـة مثـل تعزيـز البرنـامج العـالمي                  مواصلة تـشجيع الم     •  
للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ والتثقيف بوجـه عـام؛ وحفـظ البيئـة؛ وتمكـين جميـع          

  الناس، بمن فيهم فئات المجتمع الضعيفة نسبيا، من الممارسة الفعلية لحقوقهم؛
لتـسوية التراعـات، ومناقـشة جميـع المواضـيع          التشجيع على الحوار باعتباره الآلية المُثلى         •  

ذات الصلة؛ وفي هـذا الـصدد، تـرى كوسـتاريكا أن ممارسـة تقـديم الاقتراحـات بعـدم                
  إجراء بشأن مشاريع القرارات ممارسة غير مستصوبة؛اتخاذ 

الأجهـزة، الآليـات، الأفرقـة      (بذل الدعم والمشاركة علـى نحـو بنـاء في مختلـف الهيئـات                 •  
ــة ــز      الت) العامل ــى تعزي ــسان، مــع الحــرص في الوقــت نفــسه عل ــة لمجلــس حقــوق الإن ابع

  استقلال نظام الإجراءات الخاصة؛
ــسان         •   ــة حقــوق الإن ــة حماي ــة مــن منظوم ــة وفوري ــى صــدور اســتجابة فعال الإصــرار عل

ــة   ــها مــثلا عقــد دورات اســتثنائية لمجلــس حقــوق    ولحــالات الطــوارئ، بجمل ســائل من
  الإنسان؛
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 كوستاريكا بوصـفها بلـدا متوسـط الـدخل، فإنهـا سـتبذل جهـدا            على الرغم من وضع     •  
 للإسهام ببعض الموارد المالية كي تبـدي مـساندتها للمبـادرات            ٢٠١١استثنائيا في عام    

  .المهمة في ميدان حقوق الإنسان
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	• اتفاقية حقوق الطفل، 1989، وبروتوكولاها الاختياريان بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 2000
	• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2006، وبروتوكولها الاختياري للعام نفسه
	• اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 (بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل)، ورقم 169 (بشأن الشعوب الأصلية والقبلية)؛ ورقم 182 (بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها).
	وبوصف كوستاريكا من الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة، أصبحت عضوا في لجنة حقوق الإنسان في عام 1946، وانتُخب أول سفير لها لدى الأمم المتحدة نائبا لرئيس تلك المؤسسة حديثة الإنشاء عندئذ.
	وشغل البلد أيضا عضوية اللجنة السالفة الذكر خلال الفترات من عام 1964 إلى عام 1967، ومن عام 1980 إلى عام 1988، ومن عام 1992 إلى عام 1994، ومن عام 2011 إلى عام 2006. وخلال فترات عضويته، اتخذ البلد موقفا قياديا بشأن بعض المبادرات المهمة، خصوصا في مجال التثقيف بشأن حقوق الإنسان. وأيدت كوستاريكا أيضا مبادرات من قبيل إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وقد أصبح البلد أحد المناصرين الرئيسيين لإنشائها، بدءا من عام 1965 حتى إنشائها في عام 1995. وأيد البلد أيضا تأييدا قويا اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
	وفيما بين عامي 2000 و 2002، تولت كوستاريكا رئاسة الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان والمعني بالبروتوكول الاختياري، الذي اعتُمد في كانون الأول/ديسمبر 2002.
	وعلى الرغم من أن كوستاريكا لم تصبح بعد عضوا في مجلس حقوق الإنسان، فإنها قد شاركت مشاركة نشطة، في إطار مجموعات أقاليمية من البلدان، في المناقشات المتعلقة بمواضيع من قبيل التثقيف في مجال حقوق الإنسان والصلات القائمة فيما بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والبيئة.
	وشارك البلد أيضا مشاركة نشطة وبناءة في عملية استعراض حالة حقوق الإنسان، في كل من جنيف ونيويورك.
	وخلال آخر فترة شغلت فيها كوستاريكا العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن (2008 و 2009)، بذلت تشجيعها لمجموعة من مسائل حقوق الإنسان منها حماية المدنيين في ظروف النزاع المسلح، والتقيد بالأصول القانونية لدى إدراج الأفراد والكيانات في قائمة الكيانات والأفراد المرتبطين بالإرهاب وشطبهم منها، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتماس العدالة الدولية.
	وفي إطار منظومة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، استضافت كوستاريكا المؤتمر الذي اعتُمدت فيه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969). وكانت هي أول بلد يصدِّق عليها وقبل اختصاصها كاملا.
	وتوجد في كوستاريكا مقار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومعهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وجامعة السلام المكلفة بولاية من الأمم المتحدة.
	مفهوم مجلس حقوق الإنسان لدى كوستاريكا

	تولي كوستاريكا أهمية كبيرة لمجلس حقوق الإنسان ولمنظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وهي تعتبر هذه المؤسسات ضرورية لصوغ نهج منظومي بشأن حقوق الإنسان ولتحسين التنسيق فيما بين الكيانات المختلفة ذات الصلة في الأمم المتحدة.
	وفي إطار هذا النهج المنظومي، تؤيد كوستاريكا مبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية وعدم التسييس، والحوار البناء الدولي، والتعاون.
	ويؤمن بلدنا بأهمية الربط بين العناصر الفاعلة المختلفة في ميدان حقوق الإنسان وبأهمية الدعم المقدم من المجلس لتنمية القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. ويُرجى بهذه القدرات الوطنية أن تسهم في تطوير وسائل التنبيه المبكر، وتشجيع الحوار فيما بين مختلف العناصر الفاعلة، ومساندة البلدان فيما تبذله من جهود لتحسين أدائها في هذا المجال.
	وموجز القول هو إن كوستاريكا تحبذ اتخاذ موقف استباقي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار نهج منظومي للعمليات ذات الصلة.
	التزامات كوستاريكا وتعهداتها الطوعية

	فيما يتصل بالترشُّح لعضوية مجلس حقوق الإنسان، تلتزم كوستاريكا بما يلي:
	على الصعيد الوطني:

	• الاستمرار على الممارسة المتمثلة في اعتماد ما يستجد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ووفاء بأحد الالتزامات التي فطعناها على أنفسنا، بدأت بالفعل عملية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	• العمل على وجه السرعة على تحقيق الإقرار التشريعي للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتوجد هذه الاتفاقية حاليا عند مرحلة متقدمة جدا من العملية التشريعية؛
	• العمل على إضفاء مزيد من القوة على السياسات العامة فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، ومشاركة الفئات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وذوي الأصل الأفريقي والسكان الأصليين، في المجتمع على جميع مستوياته. وأحد أمثلة هذه الجهود إصدار خطة وطنية لمناهضة التمييز؛
	• إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تزاول العمل بنشاط في إعداد التقارير الوطنية التي تُقدم إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وإلى آلية الاستعراض الدولي الشامل. وستكون هذه اللجنة مسؤولة أيضا عن تعميم التوصيات الصادرة عن هذه الهيئات وغيرها من آليات حقوق الإنسان، وعن مراقبة تنفيذ هذه التوصيات؛
	• متابعة إنجاز التوصيات الموافق عليها الناتجة عن مشاركتها في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتعميمها على نطاق واسع، والتأكد من تنفيذها.
	فيما يتعلق بأداء مجلس حقوق الإنسان لمهامه؛
	• مواصلة تشجيع المبادرات البناءة بشأن المواضيع المهمة مثل تعزيز البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ والتثقيف بوجه عام؛ وحفظ البيئة؛ وتمكين جميع الناس، بمن فيهم فئات المجتمع الضعيفة نسبيا، من الممارسة الفعلية لحقوقهم؛
	• التشجيع على الحوار باعتباره الآلية المُثلى لتسوية النزاعات، ومناقشة جميع المواضيع ذات الصلة؛ وفي هذا الصدد، ترى كوستاريكا أن ممارسة تقديم الاقتراحات بعدم اتخاذ إجراء بشأن مشاريع القرارات ممارسة غير مستصوبة؛
	• بذل الدعم والمشاركة على نحو بناء في مختلف الهيئات (الأجهزة، الآليات، الأفرقة العاملة) التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مع الحرص في الوقت نفسه على تعزيز استقلال نظام الإجراءات الخاصة؛
	• الإصرار على صدور استجابة فعالة وفورية من منظومة حماية حقوق الإنسان لحالات الطوارئ، بجملة وسائل منها مثلا عقد دورات استثنائية لمجلس حقوق الإنسان؛
	• على الرغم من وضع كوستاريكا بوصفها بلدا متوسط الدخل، فإنها ستبذل جهدا استثنائيا في عام 2011 للإسهام ببعض الموارد المالية كي تبدي مساندتها للمبادرات المهمة في ميدان حقوق الإنسان.

